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رسـالة مؤرخـة ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب 
ـــم بالإحالــة إلـــى رسالتـــي المؤرخــة ١٣ تشريـــن الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢  أكتـب إليك

 .(S/2002/1248)
وقــد تلقــت لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن الهنـد عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأغـدو ممتنـا إن عملتم علــى تعميـم هــذه الرسالـــة ومرفقهــا بوصفـهما وثيقــة مـن 

وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) إنوسنسيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـــة مجلــس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

  الدائم للهند لدى الأمم المتحدة 
ردا على رسالتكم المؤرخة ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، يشـرفني أن أحيـل طيـه 
إلى لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي الثالث المقدم من حكومة الهند (انظر الضميمة). 

وفي حين نلاحظ أن اللجنة طلبت ردا على الأسـئلة والتعليقـات الـواردة في رسـالتكم 
المشار إليها بحلول ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، فإن ردنا قد تأخر بسـبب سـعينا إلى تقـديم 
المعلومات المطلوبة على أشمل نحو ممكن. ومع اعتذارنـا عـن هـذا التأخـير، فإننـا نـأمل أن تقـدر 

اللجنة الأهمية التي توليها حكومة الهند لعمل لجنة مكافحة الإرهاب. 
(توقيع) ف. ك. نامبيار 
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ضميمة 
 الإجابات على الأسئلة الموجهة من لجنة مكافحة الإرهاب* 

السؤال ١-٣: وفقا لمـا ورد في الفـرع الثـالث مـن التقريـر التكميلـي يجـري �بـذل جـهود 
لتعزيـز قـانون إدارة تحويـل العمـلات الأجنبيـة لمنـــع الأنشــطة المصرفيــة غــير الرسميــة مثــل 
(الحوالـة)�. ووفقـا لمـا ورد في الفـرع الثـاني مـن نفـس التقريـر فـإن هـذا القـانون، وكذلــك 
قانون تنظيم تحويل العملات الأجنبية �يحظران تلقي مدفوعات وتوزيعها في الهند بناء علـى 
تعليمات من أشخاص مقيمين خارج الهند دون إذن من مصـرف الاحتيـاطي الهنـدي�. وفي 
سياق الفقرة ١ من القرار، يرجى تفصيل الكيفية الـتي تمنـع ـا الهنـد أو تنـوي منـع إسـاءة 
استخدام نظام الحوالة من طرف أشخاص مقيمين في الهند، فيمـا يتعلـق بالأنشـطة المصرفيـة 
غير الرسمية التي تتـم بتعليمـات مـن أشـخاص مقيمـين في الهنـد ويـترتب عليـها نقـل أمـوال 

أو موارد مالية إلى أشخاص مقيمين داخل الهند أو خارجها. 
الجواب: المعاملات التي تتم بحوالات معـاملات غـير قانونيـة لأن تصريـح المصـرف الاحتيـاطي 
الهندي (الهيئة النقدية المركزية في البـلاد) ضـروري لأكثريـة أنـواع معـاملات تحويـل العمـلات 
ــوال إلى  الأجنبيـة. وتوجـد بعـض الاسـتثناءات المسـموح ـا بموجـب القـانون، إلا أن نقـل الأم
البلاد ومنها عن طريق الحوالة (أي القنوات غير المصرفيـة) يشـكل مخالفـة لقـانون إدارة تحويـل 

العملات الأجنبية. 
والحوالة عمل إجرامي بموجب البنـود ٨ ��١ و ٩ ��١ (ب) و (د) مـن قـانون تنظيـم 
ـــال المبلــغ  تحويـل العمـلات الأجنبيـة لعـام ١٩٧٣. ويجـوز أن تفـرض عقوبـات تبلـغ خمسـة أمث
موضـوع المخالفـة علـى مخـــالفي هــذه الأحكــام القانونيــة. وإضافــة إلى ذلــك يجــوز أن يقــدم 
ـــم تحويــل العمــلات الأجنبيــة، الــذي  المخـالف للمحاكمـة بموجـب البنـد ٥٦ مـن قـانون تنظي
يقضي بعقوبة السجن لمدة تبلغ سـبع سـنوات مـع غرامـة في الحـالات الـتي يتجـاوز فيـها المبلـغ 
المعني ٠٠٠ ١٠٠ روبية. ويفرض قانون إدارة تحويل العملات الأجنبية – الصادر حديثـا بـدلا 
من قانون تنظيم تحويل العملات الأجنبية - تبعة مدنية على مخـالفي البنـود ٣ و ٤ و ٥ و ٨. 
وينطبق قانون إدارة تحويل العملات الأجنبية على جميع الفروع والمكـاتب والوكـالات خـارج 
الهند التي يملكها أو يتحكـم فيـها شـخص مقيـم في الهنـد وعـلى أيـة مخالفـة يرتكبـها في الخـارج 
شخص ينطبق عليه قـانون إدارة تحويـل العمـلات الأجنبيـة. وتمــنح المـادة ١٣ (٢) مـن قـانون 
إدارة تحويـل العمـلات الأجنبيـة للســـلطات المختصــة صلاحيــة تــولي مصــادرة أيــة عمــلات 

أو أوراق مالية أو أية أموال أو أملاك أخرى حدثت بصددها أية مخالفة. 
 
 

المرفقات مودعة في ملف لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.  *
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وتقوم عدة هيئات في الهند، مثل مديرية إنفاذ القانون، والشـرطة، والجمـارك، ودائـرة 
ضريبة الدخل، ومنظمات شرطة الدولة، برصد الأنشطة المتعلقة بمعـاملات الحـوالات. وتملـك 
مديرية إنفاذ القانون المسؤولة عن استخبارات الدخل، والجمارك والشـرطة صلاحيـة البـدء في 
إجراء قانوني ضـد أي شـخص يتـورط في معـاملات غـير شـرعية لتحويـل العمـلات، بمـا ذلـك 
الحوالـة. وقـد ضبطـت السـلطات الهنديـة المختصـــة عــدة مئــات مــن هــذه الحــالات واتخــذت 

الإجراءات اللازمة بصددها. 
وإضافـة إلى مـا ورد أعـلاه فـإن قـانون الحفـاظ علـى العمـلات الأجنبيـة والحمايـة مـــن 
أنشطة التهريب لعام ١٩٧٤ يشتمل علـى أحكـام صارمـة تسـمح للسـلطات بحبـس المخـالفين 
لمدة تبلغ عاما عقوبة على الاشتراك في أنشطة تحويل عملات أجنبية لا يجيزها القـانون، بمـا في 
ذلـك الحـوالات . ومرفـق طيـه نسـخة مـن القـانون لإطـلاع لجنـة مكافحـة الإرهـاب. ويغطــي 
القـانون جميـع أنـواع الأنشـطة غـير الرسميـة الـتي لا تقـع تحـت طائلـة نظـم مصـرف الاحتيــاطي 

الهندي. 
السؤال ١-٤: حسبما ورد في الفرع الثالث مـن التقريـر التكميلـي، تسـتطيع الهنـد تنفيـذ 
أوامر تجميد الممتلكات أو مصادرا بطلب من دولة أجنبية اسـتنادا إلى البنـود ١٠٥ ومـن 
١٠٥ ألـف إلى ١٠٥ لام، و ١٦٦ ألـــف و ١٦٦ بــاء مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة. 
ويبـدو مـن الجـواب الـوارد في الفقـرة ٢ (و) مـن الفـرع الثـالث أن الهنـد لا يمكنـــها تقــديم 
المساعدة إلا استنادا إلى معاهدة ثنائية أو علـى الأقـل اسـتنادا إلى ترتيـب ثنـائي. فـهل تلـك 
هي الحال أيضا بالنسـبة لتجميـد الأمـوال؟ وإذا كـان الأمـر كذلـك فـهل يمكـن اتخـاذ هـذه 

الترتيبات بخصوص حالة بعينها؟ 
الجواب: فيما يتعلق بتجميد أموال الكيانات الإرهابية، فـإن الهنـد قـادرة علـى اتخـاذ إجـراءات 
بطلب من دولة أجنبية على أساس المساعدة المتبادلة، وفي حالة توفر أدلـة كافيـة علـى ضـرورة 
التجميد بسبب طبيعة العمـل الإرهـابي المرتكـب أو المخطـط لارتكابـه. وليـس لـدى الهنـد أيـة 
ترتيبـات تخـص حـالات معينـة لمعالجـة المسـائل المتعلقـة بتجميـد الأمـوال، حيـث أن مثـــل هــذه 

الحالات قد تتعرض للطعن في المحاكم الهندية. 
السـؤال ١-٥: يتطلـب التنفيـذ الفعلـي للفقـرة ١ مـن القـرار أيضـا وجـود أحكـام قانونيــة 
ـــة الأخــرى الــتي تجمعــها  أو تدابـير إداريـة تضمـن عـدم تحـويل الأمـوال والمـوارد الاقتصادي
المؤسسات غير الهادفة للربح (مثـل المنظمـات الدينيـة والخيريـة والثقافيـة) إلى أغـراض غـير 
ـــة الــتي تضمــن الهنــد ــا  تلـك المصـرح ـا، وخاصـة تمويـل الإرهـاب. يرجـى بيـان الطريق
(أو تنوي ضمان) منع حدوث ذلك، خاصة فيمـا يتعلـق بالتبرعـات الـتي تتلقاهـا المنظمـات 
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غير الهادفة للربح في الهند من المصادر المحلية وبالعملة الهندية. ويرجـى إيضـاح مـا إذا كـان 
قانون ضريبة الدخـل وقـانون تسـجيل الجمعيـات في الهنـد ينطبقـان في هـذا اـال، وكيفيـة 

ذلك. 
الجواب: فيما يتعلق برصد جمع واستخدام الأموال وغيرها من الموارد المالية من قبل المنظمـات 
غير الهادفة للربح (مثل المنظمات الدينية والخيريـة والثقافيـة وغيرهـا مـن المنظمـات غـير الهادفـة 
للربـح)، وسـعيا لضمـان عـدم تحويـل تلـك الأمـوال والمـوارد لاسـتخدامات غـير تلـــك المعلنــة، 
سـنت الهنـد منـذ عـام ١٨٦٠ قـانون تسـجيل الجمعيـات. ومنــذ ذلــك الحــين ســن عــدد مــن 
الولايـات في الاتحـاد الهنـدي قوانينـها الخاصـة لتســـجيل الجمعيــات للحلــول محــل قــانون عــام 
١٨٦٠، وتتضمـن هـذه القوانـين أحكامـا مفصلـة فيمـا يتعلـق بتسـجيل الحسـابات ومســـكها، 
وجمـع المـوارد واسـتخدامها، ومراجعـة الحسـابات، ومـا إلى ذلـك. وتنـص هـذه القوانـين أيضــا 

على إنشاء وكالة منفصلة لإنفاذ القانون. 
ويفرض التشريع المذكور أعلاه التزامات معينة على المنظمات غير الهادفة للربح، مثـل 
تقديم التقارير السنوية، والإبلاغ عن تغيير العضوية والمقر، وتقديم تقارير مراجعـة الحسـابات. 
ولا يجـوز اسـتخدام أمـوال مؤسسـة أو جمعيـة معينـة إلا في الأغـراض المبينـــة في مذكــرة إنشــاء 
الجمعية. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز توزيع أموال الجمعية على الأعضاء. وفي حالة عـدم الوفـاء 
ذه الشروط، يجوز إلغاء تسجيل الجمعية أو شطب اسمها من سـجل الجمعيـات. وإذا تبـين أن 
جمعية مسجلة لا تعمل وفقا لأحكام قـانون تسـجيل الجمعيـات، فـإن للحكومـة الحـق في حـل 

الكيان وتعيين موظف خاص لإدارة الجمعية. 
وبموجب قانون منع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢، تشـمل الأعمـال الإرهابيـة جمـع الأمـوال 
مـن طـرف أشـخاص أو منظمـات، إذا كـانت هـذه الأمـوال مخصصـة لأغـــراض إرهابيــة. وإذا 
وُجد أن منظمة غير هادفة للربح تقوم بتحويل الأموال لأغراض إرهابية، فـإن اسمـها قـد يلغـى 
مـن سـجل الجمعيـات، وقـد تقـدم المنظمـةُ نفسـها للمحاكمـة عمـــلا بقــانون منــع الإرهــاب، 

وتصادر أملاكها وأصولها بموجب نفس القانون. 
وفضلا عن ذلك فإن قانون (تنظيم) المساهمات الأجنبية لعام ١٩٧٦ يخول الصلاحيـة 
للســلطات المختصــة في الحكومــة الهنديــة لمراقبــة تلقــــي المنظمـــات في الهنـــد مـــوارد أجنبيـــة 
واستخدامها مراقبــة دقيقـــة. وتحتفـظ حكومـــة الهنــــد وحكومـات الولايـات بقواعـد بيانـات 
فيما يتعلق ذه المنظمات. ويوجد تعاون وثيق بين السلطات المعنيـة في الحكومـة الهنديـة وبـين 
حكومــات الولايــات في معــرض قيامــــها بواجباـــا، بمـــا في ذلـــك التعـــاون بـــين وكـــالات 
ـــها قــد تقــوم، في جملــة  الاسـتخبارات والشـرطة، لتتبـع ورصـد أيـة منظمـات خيريـة مشـتبه في
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ما تقوم به، بتحويل الأموال أو ما إليـها لأغـراض إرهابيـة. وتقـوم الشـرطة بتحليـل المعلومـات 
بالتعاون مع وكالات أخرى حيثما ثبتت مثل هذه الشكوك. 

ويحظر قانون الضرائب إنفاق المنظمات غير الهادفـة للربـح الأمـوال علـى أغـراض غـير 
تلـك المنصـوص عليـها في مذكـرة إنشـاء المنظمـة، ولا يجـوز اسـتثمار الأمـوال إلا في مصـــارف 
محـددة وحسـابات الإيـداع العامـة والسـندات والأوراق الماليـة الحكوميـة. ومراجعـو حســابات 
هـذه المنظمـات ملزمـون بتقـديم شـهادات علـى طبيعـة الإعانـات، وكذلـــك الهبــات، وضمــان 
صرف الإعانات والهبـات في الأغـراض الـتي قدمـت مـن أجلـها. ويشـمل هيكـل الضرائـب في 
البـلاد إدارة عامـة منفصلـة تعـنى بالمؤسســـات المعفــاة مــن ضريبــة الدخــل (المنظمــات الدينيــة 
والخيريـة والثقافيـة وغيرهـا مـن المنظمـات غـير الهادفـة للربـح). وتلـــزم هــذه المنظمــات بتقــديم 
بيانـات منتظمـة للسـلطات المختصـــة. ويتــولى الموظفــون الميدانيــون في المديريــة العامــة رصــد 
حسـابات هـذه المنظمـات. وبالتـالي يوجـد إطـــار تشــريعي مناســب، وآليــات مناســبة لإنفــاذ 
القوانين، على كل من المستوى الوطني وحكومـات الولايـات، لرصـد عمليـة جمـع واسـتخدام 
الأمـوال وغيرهـا مـن المـوارد الاقتصاديـة مـن قبـل المنظمـات غـير الهادفـة للربــح والتحقــق منــه 
(المرافقـات - قـانون معاقبـة المـهربين والمتلاعبـين بتحويـل العمـلات (مصـــادرة الأمــوال) لعــام 
١٩٧٦، وقانون المحافظة على العملات الأجنبية والحماية من أنشطة التهريب لعام ١٩٧٤). 

السؤال ١-٦: هل توجد هيئة وطنية تتولى مسؤولية تجميد الأموال أو غيرها من الأصـول 
المالية أو المـوارد الاقتصاديـة التابعـة للأشـخاص والكيانـات الموصوفـة في الفقـرة الفرعيـة ١ 

(ج) من القرار؟ 
الجواب: وردت الأحكام العامـة ذات الصلـة بالمسـاعدة فيمـا يتعلـق بـأوامر تجميـد الممتلكـات 
أو مصادرا في البند ١٠٥ جيـم (٣) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام ١٩٧٣، وبموجـب 
البند ١٠٥ جيم (٣)، وفي حالة تلقي الحكومة الهندية رسالة مـن محكمـة أو سـلطة تابعـة لبلـد 
طرف في معاهدة مع الهند، تطلب فيـها تجميـد أو مصـادرة أمـلاك في الهنـد، حصـل عليـها أي 
شخص أو استولى عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة ارتكبت في ذلـك البلـد، فـإن 
الحكومة قد تحيل تلك الرسالة إلى المحاكم، إذا رأت مبررا لذلك، لتنفيذ الطلب وفقـا لأحكـام 
البنود من ١٠٥ دال إلى ١٠٥ ياء (بما في ذلك أحكام ذينك البنديـن )، أو إذا اقتضـى الحـال، 
ـــد ١٠٥ جيــم كمرجــع.  وفقـا لأي قـانون آخـر سـاري المفعـول. ومرفـق طيـه نسـخة مـن البن
وإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، يمكن أيضا مصادرة الأمـلاك بموجـب أحكـام 

قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢. 
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السـؤال ١-٧: مـا هـي التشـريعات أو الإجـراءات القائمـة لحرمـان الإرهـابيين مـن الملجـــأ 
الآمن، مثل القوانين القاضيــة بإبعـاد أو ترحيـل الأفـراد مـن الفئـات المشـار إليـها في الفقـرة 
الفرعية ٢ (ج) من القرار؟ ومن المفيد أن تسوق الهند أمثلة على أية إجـراءات ذات صلـة 

تم اتخاذها. 
الجواب: فيما يتعلق بتشـريعات وإجـراءات منـع دخـول الإرهـابيين، فـإن البنـد الفرعـي ٣ مـن 
البند ٤ من قانون منع الإرهاب لعـام ٢٠٠٢ ينـص علـى معاقبـة أي شـخص يـؤوي أو يخفـي 

عمدا شخصا مع العلم بأن ذلك الشخص إرهابي. 
ونظام مراقبة الهجرة الذي وضعته ونفذته حكومة الهند صارم جـدا ويسـتخدم قواعـد 
البيانـات اللازمـة لكشـف الإرهـابيين أو ارمــين. وإضافــة إلى ذلــك فــإن ســلطات الهجــرة 
والجمارك ووكالات الاستخبارات مجهزة تجهيزا كاملا لضمان عدم دخول أي أشـخاص غـير 
مرغوب فيهم إلى الهنـد أو التجائـهم إليـها. ولدينـا نظـام شـامل لمراقبـة الحـدود البريـة ووكالـة 

حرس ساحلي قوية تقوم بدوريات على السواحل الهندية الشاسعة. 
وتوفر النصوص التشريعية ذات الصلة - وهي قانون الأجـانب لعـام ١٩٤٦؛ وأوامـر 
شـــؤون الأجـانب التـــي تصدرهـا وزارة الداخليـة مـن حـــين لآخــر، وقــانون الجــوازات لعــام 
ـــا لتنفيــذ الفقــرة الفرعيــة ٢ (ج) مــن القــرار ١٣٧٣.  ١٩٦٧ - إطـارا قانونيـا مناسـبا وكافي
وينـص قـانون الأجـانب لعـام ١٩٤٦ علـى أن الشـخص الـذي لا يحمـل الجنســـية الهنديــة هــو 
شخص أجنبي ويخضــع لقـانون الأجـانب. وتنـص أحكـام هـذا القـانون علـى أن حكومـة الهنـد 
تملك صلاحية إصدار أوامر عامة أو بخصوص جميع الأجانب، أو أية فئة محـددة مـن الأجـانب. 
ويجـوز أن تحظـر هـذه الأوامـر أو تنظـم أو تقيـد دخـول الأجـانب إلى الهنـد، أو مغـادرم لهـــا 
أو بقـاءهم أو اسـتمرار إقامتـهم فيـها. ويلـزم البنـد ٧ مـن القـانون أصحـاب الفنـادق وغــيرهم 
بتقديم معلومات عن الترلاء مـن الأجـانب . ويلـزم الأمـر الخـاص (إبـلاغ الشـرطة) بالأجـانب 
الصادر عام ١٩٧١ كل رب بيت أو غيره من الأشخاص بإبلاغ أقـرب مخفـر شـرطة بوصـول 
أو وجود أجنبي في بيته. وكل مـن يخـالف أحكـام قـانون الأجـانب يتعـرض لعقوبـة سـجن قـد 

تمتد إلى خمس سنوات. 
ـــاذ مناســبة في الهنــد لمنــع  ويتبـين ممـا سـبق أن هنـاك قوانـين وإجـراءات ووكـالات إنف

الإرهابيين من استخدام البلاد كملجأ آمن. 
السؤال ١-٨: يجــرم البنـد ٣ مـن قـانون منـع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ الأعمـال الإرهابيـة 
المرتكبة ضد المصالح الهندية، على الأغلب في داخل الهند نفسها. ويتطلـب التنفيـذ الفعلـي 
للفقرتـين الفرعيتـين ٢ (د) و (هــ) مـن القـــرار تجــريم اســتخدام الأراضــي الهنديــة لتمويــل 
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أو تخطيط أو تسهيل أو ارتكاب أعمـال إرهابيـة ضـد الـدول الأخـرى ومواطنيـها. ويرجـى 
بيان الأحكام التي تنوي الهند إدخالها في قانوا الوطني للوفاء ذا المطلب. 

ـــين ٢ و ٣ مــن القــرار ١٣٧٣، يشــتمل القــانون الجنــائي  الجـواب: فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفقرت
الهندي (رقم ٤٥ لعـام ١٨٦٠) علـى أحكـام مناسـبة للتعـامل مـع الأشـخاص الذيـن يخططـون 
أو ينظمون أو يرتكبـون في أي مكـان أعمـالا يمكـن أن تشـكل جريمـة. ومرفـق طيـه نسـخ مـن 
الاقتباسـات ذات الصلـة مـن البنـود ٢ و ٣ و ٤ و ١٢١ و ١٢١ ألـف و ١٢٣. وفضـلا عــن 
ذلـك فبموجـب البنديـن ٣ (١) و ٣ (٣) مـن قـانون منـع الإرهـاب، يشـمل تعريـف الأعمــال 
الإرهابية الأعمال الهادفة إلى �إدخال الذعر في قلوب أية فئة من الناس� (وعادة تفســر كلمـة 
�الناس� على أا تعني الناس في أي مكان. ومـن الأدلـة علـى ذلـك كـون تنظيـم �القـاعدة� 
الــذي لم يتبــين بعــد وجــود أي نشــاط لــه في الهنــد، محظــورا في الهنــد بموجــب قــانون منـــع 
الإرهـاب). وإلى جـانب ذلـك ينـص قـانون الأسـلحة لعـام ١٩٥٩، وقـانون المتفجـــرات لعــام 
١٨٨٤ وقـانون المـواد المتفجـــرة لعــام ١٩٠٨ علــى عقوبــات صارمــة ضــد هــذا النــوع مــن 

الأعمال. 
ويمنح قانون مجلس الأمن لعام ١٩٤٧ الصلاحية لحكومـة الهنـد لتنفيـذ قـرارات مجلـس 
الأمـن المتخـذة عمـلا بـالفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة. وإضافــة إلى ذلــك وصلــت 
السـلطات المختصـة إلى مرحلـــة متقدمــة في نظرهــا في اقــتراح لتدويــن أمــر بخصــوص القــرار 
ـــذ أحكــام الاتفاقيــة  ١٣٧٣، بموجـب قـانون مجلـس الأمـن. كمـا يجـري النظـر في اقـتراح لتنفي
الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعـام ١٩٩٩، سـواء في نطـاق القوانـين القائمـة أو بواسـطة سـن 
قوانين داعمة عند الاقتضاء. وحال الانتهاء من هذه الإجراءات سـتنفذ الالتزامـات الـواردة في 

الفقرتين الفرعيتين ٢ (د) و ٢ (هـ). 
وبذلك يتضح أن لـدى الهنـد في الوقـت الحـاضر قوانـين وآليـات تنفيـذ مناسـبة لاتخـاذ 
إجـراءات ضـد الأشـخاص الذيـن يمولـــون الأعمــال الإرهابيــة ضــد دول أخــرى أو مواطنيــها 

أو يخططون لهذه الأعمال أو يرتكبوا. 
السؤال ١-٩: هل وجود اتفاق أو ترتيب ثنائي شرط ضروري لكي تستطيع الهنـد تقـديم 

مساعدة قانونية أو تسليم ارمين إلى دول أخرى؟ 
الجواب: نعم وجود اتفاق أو ترتيب ثنائي شرط ضروري لكي تستطيع الهنــد تسـليم مجـرم إلى 
دولـة أخـرى. وفيمـا يختـــص بتقــديم المســاعدة القانونيــة، ينــص الجــزء ١٦٦ بــاء مــن قــانون 
الإجراءات الجنائية لعام ١٩٧٣(مرفق طيه نسخة)، على أنـه عندمـا تـرد رسـالة مـن بلـد آخـر 
أو من سلطة في ذلـك البلـد للنظـر في حالـة أي شـخص أو غـير ذلـك، تحيـل الحكومـة الهنديـة 
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ــد  الأمـر إلى المحكمـة ذات الاختصـاص لاتخـاذ الإجـراء المناسـب. وإضافـة إلى ذلـك أبرمـت الهن
عـددا مـن اتفاقـات/اتفاقيـات المسـاعدة المتبادلـة مـــع بلــدان أخــرى. ولا تــزال الهنــد مســتعدة 

للدخول في اتفاقات من هذا النوع مع بلدان أخرى.  
السؤال ١-١٠: يستلزم التنفيذ الفعلي للفقرة ٢ (هـ) من القرار أن تضمن الـدول تقـديم 
ـــة أو الذيــن  الأشـخاص المشـاركين في تمويـل أو تخطيـط أو إعـداد ارتكـاب أعمـال إرهابي
يدعمون هذه الأعمال للمحاكمـة، سـواء عـن طريـق عـرض الحالـة بأسـرع مـا يمكـن علـى 
سلطاا المختصة لمقاضاة الشخص أو تسليم هـؤلاء الأشـخاص إلى دول أخـرى. يرجـى في 
هـذا السـياق إيضـاح مـا إذا كـان البنـد ٣٤ مـن قـانون التسـليم ينـص علـى إمكانيـة تقـديم 
شخص للمحاكمة في الهند إذا ارتكب فعــلا في مكـان بالخـارج لا تنطبـق عليـه أيـة معـاهدة 

تسليم ثنائية، أو إذا قررت الهند عدم تسليم هذا الشخص. 
الجواب:ينص البند ٣٤ من قانون التسـليم لعـام ١٩٦٢ علـى أن الجريمـة الموجبـة للتسـليم الـتي 
يرتكبـها أي شـخص في بلـد أجنـبي تعتـبر كأـــا ارتكبــت في الهنــد، ويمكــن أن يحــاكم ذلــك 

الشخص على جريمته في الهند. ويعرف البند ٢ الجرائم الموجبة للتسليم كما يلي: 
في حالة الدولة الأجنبية التي تربطها بــالهند معـاهدة، الجرائـم المنصـوص عليـها  �١�

في تلك المعاهدة؛ 
في حالة الدولة الأجنبيـة الـتي لا تربطـها بـالهند معـاهدة، الجرائـم الـتي يعـاقب  �٢�
عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة بموجب قوانـين الهنـد، أو بموجـب قوانـين 
دولـة أجنبيـة، وتشـمل جريمـة مركبـة. وتعـرف الجريمـة المركبـــة بأــا �عمــل 
أو تصرف يرتكبه شخص بصورة كلية أو جزئية في دولة أجنبية أو في الهنـد، 
وتشكل آثاره المباشرة أو البعيـدة المـدى، في جملتـها، جريمـة تسـتحق التسـليم 

بموجب قوانين الهند أو بموجب قوانين دولة أجنبية حسب الحالات�. 
وبموجب البند ٣٤ من قانون التسليم يمكن محاكمة شـخص في الهنـد إذا قـررت الهنـد 
عدم تسليم ذلك الشخص. وفي حالة عـدم وجـود معـاهدة ثنائيـة، يمكـن التوصـل إلى تسـوية، 
كما يمكن اللجوء إلى اتفاقية دولية تتضمن بندا ينص على وجوب تسليم الجـاني أو محاكمتـه، 

إذا كانت تلك المعاهدة تنطبق على الحالة المعنية. 
السـؤال ١-١١: ورد في التقريـر التكميلـــي أنــه، حــتى في حــالات عــدم وجــود معــاهدة 
تسـليم بـين الهنـد وبلـد آخـر، يمكـن للحكومـة المركزيـة، بواسـطة أمـر مـدوَّن، معاملـــة أيــة 
ــين،  اتفاقيـة تكـون الهنـد والدولـة الأجنبيـة طرفـين فيـها، كمعـاهدة تسـليم مبرمـة بـين الطرف
ــة  وتنـص علـى التسـليم فيمـا يتعلـق بـالجرائم المحـددة في الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدولي
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ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب. فــهل أصــدرت الحكومــة المركزيــة أمــرا بمعاملــــة هـــذه 
الاتفاقيات والبروتوكولات كأا معاهدات تسليم بين الهند وبين جميع الدول الأطـراف في 

هذه الصكوك القانونية الدولية؟ 
ــن  الجـواب: يجـري اتخـاذ خطـوات لتدويـن جميـع اتفاقيـات مكافحـة الإرهـاب تحـت البنـد ٣ م
قـانون التسـليم، لإفسـاح اـال، في غيـاب معـاهدة تسـليم أو ترتيــب ثنــائي، لاعتبــار هــذه 
الاتفاقيـات والـبروتوكولات أساسـا لتســـليم ارمــين بــين الهنــد وبــين دولــة طــرف في هــذه 

الاتفاقيات والبروتوكولات. 
ويوجـه انتبـاه اللجنـة إلى مثـال حديـث لمثـــل هــذا الأمــر. فقــد صــدر إخطــار رسمــي 

بخصوص البرتغال. ومرفق طيه نسخة من نص هذا الإخطار. 
السؤال ١-١٢: تقضي الفقرة الفرعية ٣ (د) من القرار بأن تنضم جميع الدول في أقـرب 
وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب. وتود لجنة 
مكافحة الإرهاب تلقي معلومات بشـأن التقـدم المحـرز فيمـا يتعلـق بتصديـق الهنـد للاتفاقيـة 

الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
الجـواب: قـررت حكومـة الهنـد منـذ مـدة قصـيرة التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويــل 

الإرهاب. 
السؤال ١-١٣: يرجى إيضاح كيفية إدراجكم في قوانينكم الوطنيـة الـبروتوكول المتعلـق 
بقمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني الـدولي، المكمـل 
لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، واتفاقيـة تميـــيز 

المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. 
الجواب: ترد أحكام تنفيذ البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غـير المشـروعة في المطـارات 
التي تخدم الطـيران المـدني الـدولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد 
سـلامة الطـيران المـدني، في قـانون قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة الطــيران 

المدني لعام ١٩٩٤. ويجري سن القوانين لتنفيذ اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية. 
 


